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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل

107/45 
م لعام 2/2023ل/د/ 4902

 ه 1445
هـ الموافق 11/6/1445

 م24/12/2023

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

لعام  2024ل.س/ / 3238
 ه 1445

هـ 08/1445/  25
 م06/03/2024الموافق 

 مدنية

 التصنيف الموضوع  

 عقد مرابحة

 

 الوقائع
ي أن  تتلخص

 
ي منازعات الأوراق المالية  المدعي وقائع هذه الدعوى ف

 
تقدم إلى لجنة الفصل ف

كة المدع عليها عقد بيع أسهم بالآجل بضمان المحفظة،  أنه بلائحة دعوى متضمنة أبرم مع الشر
ض على  ي تسييل الضمانات ويعتر

 
كة المدع عليها ف ي الشر

وجود ضمانات تفوق  من رغمبالتراخ 
( 782.005%( من قيمة المحفظة، والتعدي على محفظته وكشف حسابه بمبلغ قدره )200)

ين عن السداد لدىت ريال  ي قائمة المتعتر
 
 ، وقيامها بإرسال رسالة تهدده فيها بالسداد أو وضع اسمه ف

ار وطلب الح. (جهة )أ كة المدع عليها بتغطية كشف حسابه، وبتعويضه عن الأض  كم بإلزام الشر
تبة على ذلك  ، وعن أتعاب المحاماة. المتر

ظرت وقد 
ُ
ي  الفصل لجنة قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى، ن

 
رقم  المالية الأوراق منازعات ف

: هـ1445م لعام 2/2023ل/د/ 4902 ي
ي بالآتر

 ، القاض 
: إلزام "

ً
كة المدع عليها إلى  بأن يدفع المدعي أولا   الشر

ً
 قدره سبعمائة واثنان وثمانون ألفا

ً
مبلغا

 (. 782,005وخمسة ريالت )
: رفض ما عدا ذلك من طلبات

ً
 . "ثانيا

بلِغ 
ُ
 تقدم هـ13/07/1445هـ، وبتاري    خ 14/06/1445بتاري    خ بنسخة من القرار  المدعي وأ
 عليه،  مذكرة استئنافب وكيله

ً
: طعنا ي

 تضمنت الآتر

" :
ً
نتمسك بجميع ما قدمناه من بينات وطلبات ودفوع أمام اللجنة البتدائية باعتباره جزء ل أولا

 يتجزأ من مذكرة الستئناف. 

: تأخر 
ً
كة المدع عليها ثانيا ي تسييل موجودات المحفظة الستثمارية بالمخالفة للمبادئ  الشر

 
ف

من حيثيات  (--)بالصفحة حيث إنه ثابت  القضائية المستقرة لدى لجان الفصل الستئنافية: 



 

  

2 
 

كة المدع عليها أن  ؛صك القرار المستأنف ة  الشر ي الفتر
 
قد أشعرت موكلىي عتر الرسائل النصية ف

كما أنه   ،%(167بانخفاض نسبة التغطية للمحفظة عن ما نسبته ) ( م--)وحتر تاري    خ  ( م--)من 
 أنه بتاري    خ 

ً
كة المدع عليها ، أشعرت ( م--)ثابت أيضا ببلوغ نسبة تغطية الضمانات  موكلىي  الشر
كة المدع عليها %( ولم تقم 143إلى ما دون ) بتسييل المحفظة الستثمارية الخاصة بموكلىي  الشر

ي تاري    خ 
 
الأمر الذي يتضح معه أن نسبة تغطية الضمانات كانت أقل من وهو  ،( م--)إل ف

ة السابقة عن تاري    خ 167) ي الفتر
 
 24) ولمدة استمرت لأكتر من ( م--)%( ف

ً
وكانت نسبة . ( يوما

. وبتطبيق ما انتهى إليه  ( م--)%( ابتداء من تاري    خ 143التغطية أقل من ) ولمدة استمرت يومي  
م 4.4( من البند )bالقرار المستأنف من وقائع على ما ورد بمضمون الفقرة ) ( محل العقد المتر

ي هذه الدعوى
 
كة المدع عليها نجد بأن ؛ بي   طرف ي ت الشر

 
سييل محفظة موكلىي الضامنة تأخرت ف

ام بمجرد انخفاض نسبة التغطية عن النسبة المتفق عليها والمحددة ب  ) %( وذلك 167للالتر 
 لمدة قاربت على )شهر 
ً
(   ا

ً
كة المدع عليها كما تأخرت   ،( م--)من تاري    خ  بتداءاكاملا ي  الشر

 
 ف
ً
أيضا

%( 143لتغطية عن ما دون )حينما انخفضت نسبة ا ( م--)تسييل المحفظة ابتداء من تاري    خ 
 وذلك لمدة يومي   كاملي   علاوة على تأخرها السابق لمدة قاربت شهر 
ً
   ا

ً
كة . وحيث إن كاملا الشر

وبالرغم من ( %200) سبق وأن استوفت ضماناتها من المدعي بما يعادل نسبة المدع عليها 
ي تسييل المحفظة واستيفاء مبلغها من تاري    خ 

 
 غت نسبة الضماناتينما بلح ( م--)أحقيتها ف

، وبالرغم من علمها واطلاعها التام على انخفاض قيمة ( 167%)
ً
بموجب المادة المشار إليها آنفا

ي 
ي والتر

موجودات المحفظة باستمرار وذلك من خلال الرسائل المشار إليها بالحكم البتدات 
ي  إل أنها وقفت موقف المتفرج ولم تستوف مستحقاتها  ( م--)ابتدأت من تاري    خ 

طيلة المدة التر
قاربت ال  )شهر( حتر تلاشت موجودات المحفظة، فقامت بتسييل ما تبقر وكشفت حساب 

، وذلك مخالف لمبادئ السوق المالية وأخصها مبدأ المهارة والعناية والحرص ومبدأ  ،المدعي
 وهي المبادئ المقررة بمقتض  المادة ،ومبدأ مراعاة مصالح العملاء  ،حماية أصول العملاء 

الخامسة من لئحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 
والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق  ،م28/6/2005وتاري    خ  2005 - 83 -1القرار رقم 
كة المدع عليها وحيث إن تصرف . م23/10/2023وتاري    خ  2023 - 101- 1المالية رقم   الشر

ي تأخرها 
 
ها عن تسييل المحفظة الستثمارية الضامنةالمتمثل ف قد ألحق  ؛وتقاعسها وتقصت 

 بموكلىي أدى إلى انكشاف حسابه الستثماري
ً
 بالغا

ً
را مما يستحق معه موكلىي التعويض عن  ،ض 

 لما هو مقرر بالعديد من المبادئ القضائية الصادرة عن اللجنة 
ً
ي لحقت به وفقا

ار التر الأض 
ي من

 
ومنها على سبيل المثال ل الحصر قرار لجنة  ،ازعات الأوراق الماليةالستئنافية للفصل ف

:  نواللذا ،(--وقرار لجنة الستئناف رقم ) ،(--)الستئناف رقم  ي
ولما كان الثابت لدى ’تضمنا الآتر

كة وأن سبب انكشافه هو خطأ  ،لجنة الستئناف أن حساب المدعي الستثماري مكشوف الشر
ي تسييل بقية موجودات المحفظة حتر تلاشر المتمثل  المدع عليها 

 
ي تأخرها ف

 
رأس مال  ف

الأمر الذي ترى معه لجنة الستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل من إلغاء  ،المدعي 
ي تدع 

كة المدع عليها المديونية التر ي ذمة المدعي بموجب العقد محل الدعوى الشر
 
وما  ،أنها ف

وضحناه؛ ما أول يشوب ما سبق أن  وأرفق ما يستشهد به(. ) ‘ترتب عليها من عمولت .... 
كة المدع عليها تتمسك به  وط الإذعان الواردة بالعقد محل هذه الدعوى؛ لكون  الشر من شر

ي حال توافقها مع النظام واللوائح
 
وط ل يجوز العمل بها إل ف ي  ،هذه الشر

 
وط ف وتبطل هذه الشر
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كة المدع عليها أوردته وحيث إن ما  ،حال مخالفتها لأي منهما  ي العقد هي  الشر
 
وط ف من شر

وط إذعان ومبدأ  ،تخالف مبادئ السوق المالية وأخصها مبدأ المهارة والعناية والحرص ،شر
وهي المبادئ المقررة بمقتض  المادة  ،ومبدأ مراعاة مصالح العملاء  ،حماية أصول العملاء 

عد  (الخامسة)
ُ
وط ت ، عليه فإن هذه الشر

ً
من لئحة مؤسسات السوق المالية المُشار إليها آنفا

كة  وط باطلة ل يجوز للشر كة المدع عليها شر   الشر
ً
التمسك بها أو الستناد عليها وذلك استنادا

ي  ،( من لئحة مؤسسات السوق المالية31إلى  الفقرة )أ( من المادة )
ي تنص على الآتر

يقع ’التر
 
ً
ط بإعفاء مؤسسة السوق المالية نفسها من المسؤولية أو الحد منها باطلا سواء كان  - كل شر

وط تقديم الخدمات أم غت  ذلك  إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع  -بموجب شر
امات مؤسسة السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية بناء عليه يتضح لسعادتكم . ‘التر 

كة المدع عليها ثبوت خطأ  بجلاء ها عن تسييل المحفظة  الشر ي اهمالها وتقاعسها وتقصت 
 
ف

الستثمارية لموكلىي طيلة هذه المدة، حتر تلاشت موجودات المحفظة مما ترتب عليه كشف 
ر به.   حساب موكلىي وإلحاق الصر 

: خطأ لثثا
ً
كة المدع عليها ا مدع عليها كة الشر حيث سبق لل : جهة )أ(برفع اسم موكلىي إلى  الشر

بمجرد انخفاض نسبة تغطية مجموع الأصول الضامنة عن  جهة )أ(أن تقدمت باسم موكلىي إلى 
كة المدع عليها وقد أقرت  %(،200)  النسبة المحددة ب وهو الأمر الثابت بنهاية  ،بذلك الشر

كة المدع عليها وحيث إن قيام  ،( من القرار المستأنف6الصفحة رقم ) م موكلىي إلى برفع اس الشر
عي أو نظامي   جهة )أ(

حيث إن انخفاض نسبة تغطية  ،كان دون وجه حق وليس له مقتض  شر
 لكون موكلىي مقدم  %(؛200) الأصول الضامنة عن ما نسبته

ً
 من جانب موكلىي نظرا

ً
ا ل يعُد تعتر
كة المدع عليها عدد من الضمانات المالية الجائز التنفيذ عليها بمعرفة  ة بم الشر  ا يزيد عنمباشر

اء الأسهم بالآجل %(100) كة المدع عليها وبالتالىي فإن حقوق  ،من قيمة شر كانت مضمونة   الشر
كة المدع وهو الأمر الذي يُعد خطأ من جانب  ،جهة )أ(وقت تقدمها برفع اسم موكلىي إلى  الشر

ي تشويه صورته الئتمانية وحرما عليها 
 
 بموكلىي يتمثل ف

ً
 بالغا

ً
را نه من التداول قد ترتب عليه ض 

ها من التعاملات وهو الأمر الذي تجاهله القرار  ،مما يستحق معه موكلىي التعويض ،وغت 
المستأنف الرد عليه أو التطرق إليه على الرغم من كونه أحد عناض طلب التعويض المقدمة من 

 . ر بح موكلىي كة المدع عليه وثبوت الصر  ق بناء عليه يتضح لسعادتكم بجلاء مدى خطأ الشر
، مما يجعل القرار المستأنف حري بالإلغاء والتصحيح  . "والقضاء لموكلىي بالتعويض ،موكلىي

ي ختام مذكرته الستئنافية بطلب المدعي  وكيل ثم أجمل
 
  طلباته ف

ً
قبول الستئناف شكلا

، والحكم ب
ً
المديونية وما ترتب عليها من عمولت، إلغاء القرار محل الستئناف، وإلغاء وموضوعا

ي لحقت بموكله وحرمانه من التداول بمبلغ قدره )والت
ار التر ( ريال، 200.000عويض عن الأض 

 ( ريال. 50.000وتعويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره )

كة المدع عليها تم تبليغ و  لطلب تزويد اللجنة  ؛المدعي بمذكرة الستئناف المقدمة من  الشر
جابة إوحيث مضت المدة المحددة دون ورود . ياممن إجابة خلال خمسة أ ا بما قد يكون لديه

 الأمر الذي رأت معه لجنة الستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق.  ،ها من
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 لجنة الاستئناف
 والتعليمات والقواعد  السوق، ولوائح التنفيذية، ولوائحه المالية السوق نظام على بناءً 

 . العلاقة ذات الأخرى والأنظمة

دم الستئناف نإ وحيث
ُ
  المحددة المدة خلال ق

 
 قبوله يتعي    فإنه متطلباته النظامية، واستوف

 
ً
 . شكلا

على  المدعي ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الستئناف المقدمة من وكيل 
المديونية وما ترتب عليه من عمولت، إلغاء الحكم بإلغاء القرار محل الستئناف، و طلب 

ي لحقت بموكله وحرمانه من التداول، وتعويضه عن أتعاب المحاماة. والتعويض عن ا
ار التر  لأض 

ي 
 
ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
وباطلاع لجنة الستئناف على الأوراق الثابتة ف

كة المدع عليها دفع إلى يبأن  المدعي قرارها محل الستئناف من إلزام   قدره  الشر
ً
مبلغا

 وخمسة ريالت  سبعمائة (782.005)
ً
، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، واثنان وثمانون ألفا

 للتكرار. 
ً
ي قرارها، الذي تحيل إليه لجنة الستئناف منعا

 
 إلى الأسباب الواردة ف

ً
 استنادا

ي عليها القرار محل الستئناف، وأوجه 
ي بُت 

وحيث اطلعت لجنة الستئناف على الأسباب التر
اض عليه،  ي قضائها وسلامة استبان ل فقد العتر

 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

ها صحة النتيجة التر
ي أقامت عليها هذا القضاء، 

ي هذا الأسباب والأسانيد التر
 
وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف

ي قرارها  لجنة الستئناف رى معهتالأمر الذي  ،الخصوص
 
تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 على أسبابه
ً
 . محل الستئناف محمولا

كة المدع عليها أما ما دفع به وكيل المدعي من خطأ  أن  مع، جهة )أ(إلى  هبرفع اسم موكل الشر
كة المدع عليها حقوق  ، فيجاب جهة )أ(إلى  هكانت مضمونة وقت تقدمها برفع اسم موكل  الشر

ي الفصل والستئناف أن ب عنه
كة المدع عليها أنه ثبت لدى كل من لجنتر أشعرت المدعي  الشر

ي تسييل الضمانات بان
 
خفاض نسبة التغطية لمحفظته عن الحد المتفق عليه، ومارست حقها ف

لستيفاء هامش التغطية المطلوب دون وجود تقصت  من جانبها، وأنه نتج عن تسييل الضمانات 
ي سدادها،تعتر المدعي  ت ( ريال 782.005مديونية على المدعي بمبلغ قدره )

 
الأمر الذي ترى  ف

ي هذا الشأن. معه لجنة ال 
 
 ستئناف اللتفات عما دفع به وكيل المدعي ف

ي مذكرته الستئنافية المدعي أورده وكيل  بقيةأما و 
 
ي فإن لجنة الستئناف لم تر فيه ما يؤثر  ،ف

 
 ف

ي خلصت إليها 
ي قرارها. لجنة الفصل صحة النتيجة التر

 
 ف

 الأسباب هفلهذ
 : الاستئناف لجنة قررت

  م
 
 هـ. 1445لعام  2/2023ل/د/ 4902نازعات الأوراق المالية رقم تأييد قرار لجنة الفصل ف
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 لجنة الفصل منطوق قرار 

: إلزام "
ً
كة المدع عليها بأن يدفع إلى  المدعي أولا  قدره سبعمائة واثنان  الشر

ً
مبلغا

 وخمسة ريالت )
ً
 (. 782,005وثمانون ألفا

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 . "ثانيا


